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مبادئ التخطیط:
المرونة : ویعني إمكانیة احداث تغیر المناسب عند الحاجة  ، وبما یتوافق مع 1.

نجاح الخطة وتحقیق أھدافھا .
 شمولیة التخطیط : أي أن تكون الخطة شاملة لكل الجوانب المختلفة للمجتمع 2.

موؤسساتھ المختلفة .
الالتزام بالتوقیتات وفقا للمراحل المعدة وصولا الى تحقیق الھدف .3.
 المشاركة : بمعني العمل بشكل مشترك بین المجتمع والسلطة على وضع 4.

الخطة وتنفیذھا
التكامل :بمعني أن تتكامل بین جمیع المؤسسات والھیئات والجوتنب المختلفة 5.

في عملھا وصولا إلي الھدف .
الواقعیة : والذي یعني تقدیر الحاجات والامكانیات الفعلیة بعیدا عن الشعارات 6.

.
الالتزام : والذي یعني العمل بشكل منضبط ومحدد وفقا للتخصضصات 7.

والتوقیتات والاھداف .



مراحل التخطیط

المعرفة: والتي تھتم بمقدار ونوع المعلومات والمعرفة الواجب •
توفرھا لاعداد الخطة 

التنبؤ: والذي یعطي القدرة على استقراء سیر تنفیذ الخطة او •
ما یمكن ان یواجا تنفیذھا من تحدیات مختلفة

القدرة: والتي تتعلق بقدرة المخطط على تسخیر جمیع •
الإمكانیات والقدرات المتاحة لتحقیق وضع الخطة وإمكانیة 

تنفیذھا للوصول الى الأھداف المنشودة وفق زمن محدد.



التخطیط في الدول الاشتراكیة
ابتدأ التخطیط الاشتراكي بعد انتصار الثورة البلشفیة في روسیة •

عام 1917، وتطورت ھذه التجربة التخطیطیة في إطار سعي 
الاتحاد السوفییتي لتحقیق التصنیع. حیث بدأ بتأمیم قطاعات كاملة 
مثل الصناعة والزراعة والجھاز المصرفي والنقل والمواصلات 
وفي عام 1921 أنشئت الحكومة السوفیتیة لجنة للتخطیط سمیت 

.Gosplan
اعتمد الاتحاد السوفییتي في المراحل الأولى للتخطیط على نظام •

التخطیط المركزي والأسلوب الأوامري لتوجیھ النشاط 
الاقتصادي. وقد واجھت ھذه السیاسة الإخفاق التام في ظل الحرب 

الأھلیة. 



ومع بدایة 1928 وضع الاتحاد السوفیتي أول نظام من الخطط •
الاقتصادیة والاجتماعیة كل منھا تمتد خمس سنوات فیما 
عرف بالخطط الاقتصادیة الخمسیة والخطة السبعیة 1959. 
وكانت تستھدف ھي وغیرھا دفع عجلة التطور في جمیع 

القطاعات تحت زیادة قطاع الصناعات الثقیلة.
وھكذا ظھر الاتحاد السوفیتي كثاني قوة اقتصادیة في العالم •

واستمر تزاید تعقد علاقات التشابك القطاعي والاقلیمي فیھ، 
ومن جھة أخرى كان ھناك قصور نسبي في عوامل الانتاج 
وأصبح من الصعب تحقیق المعدلات السابقة في قطاع 

 الاستثمار. 



التخطیط في الدول الرأسمالیة

یقوم الفكر الكلاسیكي على أن السوق ھو مدیر النشاط •
الرأسمالي الحر ولا وجود لتدخل الدولة في النشاط 
ً من خلال  الاقتصادي، وأن أھداف ھذا النظام تتحدد تلقائیا

معرفة رغبات كل من المستھلك والمنتج.
وجدت غالبیة الدول الرأسمالیة نفسھا إبان أزمة الثلاثینات من •

القرن الماضي مرغمة على التدخل في الشأن الاقتصادي 
وإعطاء أھمیة خاصة لحمایة المنتجین المحلیین في وجھ 
المنافسة الخارجیة وضرورة مبادرة الدولة للقیام بالإنفاق 

لأغراض اقتصادیة وعسكریة.



ومع بدایة الستینات من القرن الماضي ظھرت الآدلة على الحاجة 
لإعداد خطط مالیة لإدارة النظام من جانب الدولة بھدف التحكم 

والسیطرة على العدید من الظواھر نذكر منھا مایلي:
نمو درجة تشابك العلاقات الاقتصادیة.1.
تركز الانتاج ورأس المال في أید مجموعة من الملاك أو 2.

الوحدات الاقتصادیة.
التقدم العلمي وما یصاحبھ من تتابع سریع وتعقد في البحوث 3.

وسرعة تطبیق الاكتشافات الجدیدة.
نمو ملكیة الدولة ونشاطھا الانتاجي.4.
ظھور الدور العام للمالیة العامة. 5.


